 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  الفصل الثاني

المبحث الخامس
تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صيغ الجمع والاستثناء وحروف المعاني
وفيـــــــــه : 

توطئة 

المطلب الأول : بناء الأحكام على أقل الجمع

المطلب الثاني : بناء الأحكام من حروف المعاني

توطئة : 
اختلف العلماء في عدد المخصصات ، فمنهم من عدَّ الاستثناء والصفة والغاية تخصيصًا ، ومنهم من عدَّها قيودًا . 

يقول الشيخ أبو زهرة : ( إنَّ كثيرًا من المخصصات ليست في حقيقة الأمر مخصصات ، وإنَّما هي قرائن حالية أو قيود في القول لا يتم الكلام إلاّ بها ... والاستثناء والصفة والغاية قيود ) ؛ لأن الحنفية لا يسمونها تخصيصًا ؛ لأنها متصلة وإنْ كانت تجعل العام مقصورًا على بعض أفراده(
) . 
لذا آثرت أن أضع الاستثناء والغاية بمبحث مستقل ، إذ لم أضعه مع التخصيص ؛ لأني لم أبحث في عائديتهم ؛ لأن موضوع أطروحتي لا يتناولها ، حتى وإنْ عُدّت مع المخصصات أو مع القيود ، فالمسألة على ما أعتقد مسألة اصطلاح ، ويقول العلماء : لا مشاحة في الاصطلاح . 

المطلب الأول
بناء الأحكام على أقل الجمع

أصل بناء القاعدة

أصَّل الأصوليون هذه القاعدة من استمدادهم اللغوي : أنَّ أصل الجمع الثلاثة فصاعدًا ، وهو قول أئمة اللغة(
) . 
قال الحنفية : ( ووجه البناء : إنَّ مطمح نظرهم ـ علماء ومشايخ الأمة ـ البحث عن أحوال الأدلة من حيث يثبت لها الأحكام ، ولا شكّ أنَّ مبنى الأحكام العرف في الاستعمال ، لا مجرد الأوضاع اللغوية ، حتى أنها ربما تكون مهجورة ملحقة بالمجاز )(
) . 
والأصل في ذلك قوله تعالى محكم كتابه المبين في آية الميـراث : ﭽ  ﯤ  ﯥ        ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ( سورة النساء )
يقول الطبري : ( إنَّ المعني اثنان من أخوة الميت فصاعدًا على ما قاله أصحاب رسول الله ( )(
) 
إنما قيل إِخْوَةٌ ؛ لأن أقل الجمع اثنان ؛ لأن الاثنين ضم شيء إلى شيء صارا جمعًا بعد أن كانا فردين فجمعا ليعلم أنَّ الاثنين جمع(
) . 
والأصل في ذلك أيضا : قوله  : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﭼ ( سورة الأنبياء ) . فهو دليل على أنّ أصل أقل الجمع اثنان(
). 
ونظيره من الآيات الكريمة كثيرة ، فللقاعدة أصل بعيدًا عن الخلاف التالي :ـ 

آراء العلماء
رأي الحنفية : إنَّ أقل الجمع من الواحد إلى الثلاثة : أي : إنَّ أقل الجمع الثلاثة ، إذ ذهب المحققون من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنَّ العام إنْ كان جمعًا أو في ما معناه يجوز تخصيصه إلى الثلاثة ؛ لأنها أدناه(
)  ، وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (
) . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية في القاعدة ، بالاضافة الى موافقة إمامهم للجمهور إلى أنهم اختلفوا الى آراء : 

1. أنَّ أقل الجمع اثنان . وبه قال بعض الشافعية منهم الغزالي . 

2. أنَّ أقل الجمع واحد ، وبه قال البعض الآخر ، إذ نسب الى الجويني  . 
3. التوقف ، وحكي هذا عن الآمدي . 
قال الآمدي : ( إذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح وإلاّ فالوقف لازم)(
) . 

أجيب على موقف الآمدي : 

وموقف الآمدي هذا فيه نظر ؛ لأن مجرد هذا الكلام عنه لا يكفي لإثبات كونه مذهبًا له ، إذ أنَّ هذا الموطن ليس موطن الوقف ، فإنَّ موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينهما(
) . 

تحرير محل الخلاف : 
إنّ أقل الجمع الذي يمكن أن يخصص به العام ، هل هو اثنان أو ثلاثة ؟ ليس النزاع بين العلماء في لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين ، كما ذكره الجويني والكياهراسي وسليم الرازي ، فإنَّ  "ج ، م ، ع" موضوعها يقتضي ضم شيء على شيء ، وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك بلا خلاف . 

إنَّ لفظ الجمع في اللغة له معنيان : الأول : الجمع من حيث الفعل المشتق منه ، الذي هو مصدر جمع يجمع جمعًا . والثاني : الجمع الذي هو لقب ، وهو اسم العدد . إذ أنَّ البعض قد خلط بين النوعين فقال : إنَّ الاثنين أقل الجمع ، وخالف بذلك جميع أهل اللغة ، وسائر أهل العلم ، فالخلاف ليس المدلول ، وإنمّا في الصيغ الموضوعة للجمع (
) . 
الأدلة ومناقشتها
سوف استعرض حجة المخالفين الشافعية ، ومن خلال الردود سوف نعرف أدلة الحنفية وجمهور العلماء  . 
1. قال تعالى : ﭽ ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ ( سورة الشعراء)  ، وأراد به موسى وهارون  
أجيب : أن المراد به موسى وهارون وفرعون وقومه ، وهم جمع . 

2. قال تعالى : ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ    ﮓ      ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﭼ ( سورة "ص" ) .
أجيب : فلا حجة فيها ، فإنَّ الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة ، فيقال : هذا خصمي ، وليس في الآية ما يدل على أنَّ كل واحد من الخصمين كان واحدًا . 
3.  قال تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ   ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ   ﯗﯘ  ﯙ     ﯚ   ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﭼ ( سورة يوسف ) ، وأراد به يوسف وأخاه .
أجيب : إنَّ المراد من الآية يوسف ( وأخوه وشمعون الذي قال : ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﭼ ( سورة يوسف ) .
4. قال تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﭼ ( سورة الأنبياء )  ، وأراد به داود وسليمان . 
أجيب : إنَّ المراد هم داود وسليمان ( والمحكوم له ، وهم جماعة . 
5. قال تعالى : ﭽ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ ( سورة الحج ) .
أجيب : فالجواب ما تقدم في قصة داود ( .
6. قال تعالى :  ﭽ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﰅ   ﭼ( سورة النساء )
وجه الدلالة : أنَّ المراد اثنان فصاعدًا ؛ لأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، كالثلاثة والأربعة ، وكذا كل جمع في المواريث والوصايا(
) . 
أجيب : إنَّه لا نزاع في أنَّ أقل الجمع اثنان في باب الإرث استحقاقًا وحجبًا والوصية ، لكن باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدًا ، بل باعتبار أنه يثب بالدليل أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدًا ، بل باعتبار أنه يثب بالدليل أن الاثنين حكم الجمع(
) .
1. قال تعالى : ﭽ ﮐ  ﮑ      ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ ( سورة التحريم ) . 
وجه الدلالة : أي قلباكما ، إذ ما جعل الله تعالى لرجل من قلبين(
) . 
أجيب : إنَّ إطلاق الجمع على الاثنين مجاز ، بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء ، إذ أن الخطاب وان كان مع اثنين وأنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة مجازا ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما إنه ذو قلبين وعند ذلك فيجب حمل قوله قلوبكما على جهة لفظ الجمع على الاثنين حقيقة ، ويمكن أن يقال إنما قال قلوبكما تجوزا حذرا من استثقال الجمع بين تثنيتين (
) . 
2. عن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : ( اثنان فما فوقهما جماعة  (، رواه ابن ماجه وقال : في الزوائد الربيع وولده بدر ضعيفان (
) . 
أجيب : إن النزاع ليس في : ( ج ، م ، ع ) وما يشتق منه ؛ لأنه في اللغة ضم شيء الى شيء ، وهو حاصل في الاثنين بالاتفاق ، وإنما الخلاف في صيغ الجمع وضمائره(
) . 
ولو سلّم فلما دلّ الإجماع على أنَّ أقل الجمع ثلاثة ، وجب تأويل الحديث ، وذلك بأن يحمل على أنَّ للاثنين حكم الجمع في المواريث استحقاقًا وحجبًا ، أو في الاصطفاف خلف الإمام ، وتقدم الإمام عليهما ، أو في إباحة السفر بهما ، وارتفاع ما كان منهيًا في أول الإسلام من مسافرة واحد أو اثنين ، بناءً على غلبة الكفار ، أو في انعقاد صلاة الجماعة بهما ، وإدراك فضيلة الجماعة ؛ وذلك لأن الغالب من حال النبي ( تعريف الأحكام دون اللغات(
) . 
ولهذا يقول منلا خسرو من الحنفية : ( ها هنا إشكال : وهو أن المشايخ لم يفرقوا بين جمع القلة والكثرة ، حيث حكموا على الإطلاق بأن الجمع المعرّف يتناول مسميات غير متناهية ، وأنَّ أقله ثلاثة ، وقد فرّق بينهما أهل العربية ، ولاشك أنَّ استمداد الأصول من العربية ، فكيف يستقيم المخالفة لما تقرر فيها ؟ )(
) . 
ولهذا يقول أهل العربية : إنَّ جمع القلة يدلّ حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة ، وجمع الكثرة يدل على فوق العشرة الى غير نهاية ، ويستعمل كل منهما في موضع آخر مجازًا(
) . 
وقد رد : إنَّ اسم الجماعة مشتق من الاجتماع وهو ضم شيء إلى شيء وهو متحقق في الاثنين حسب تحققه في الثلاثة وما زاد عليها ولذلك تتصرف العرب وتقول جمعت بين زيد وعمرو فاجتمعا وهما مجتمعان كما يقال ذلك في الثلاثة فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة(
) . 
أجيب : ولولا أن ذلك مقتضى اللغة لما احتج ابن عباس ( على عثمان ( حينما ردّ الأم من الثلث الى السدس بأخوين ، إذ قال : ( فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس ) ، رواه الحاكم ، وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه(
) . 

حجة الحنفية : 

فضلاً عن ما ردّ الحنفية ومن قال  برأيهم فقد استدلوا :ـ 

1. إنَّ أهل اللغة فرقوا بين رجلين ورجال فإطلاق اسم الرجال على الرجلين رفع لهذا الفرق . 
2. لو صح إطلاق الرجال على الرجلين لصح نعتهما بما ينعت به الرجال ولا يصح أن يقال جاءني رجلان ثلاثة كما يقال جاءني رجال ثلاثة ولصح أن يقال رأيت اثنين رجالا كما يقال رأيت ثلاثة رجال . 
3. أن أهل اللغة فرقوا بين ضمير التثنية والجمع فقالوا في الاثنين فعلا وفي الجميع فعلوا  ، ويصح أن يقال ما رأيت رجالا بل رجلين . ولو كان اسم الرجال للرجلين حقيقة لما صح نفيه 
4. أنه لو قال لفلان علي دراهم فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة ، وكذلك في النذر والوصية  
5. أن أدنى الجمع هو الثلاثة ؛ لأن ما فوق الاثنين هو المتبادر الى الفهم من صيغة الجمع(
) . 
جواب وترجيح
1. إن التفرقة بين الرجلين والرجال أن اسم الرجلين جمع خاص بالاثنين والرجال جمع عام للاثنين وما زاد عليهما . 
2. فهو أن الثلاثة نعت للجمع العام وهو الرجال ولا يلزم أن يكون نعتا للجمع الخاص وهو رجلان وبه يعرف الجواب عن امتناع قولهم رأيت اثنين رجالا من حيث إن رجالا اسم للجمع العام وهو الثلاثة وما زاد عليها فلا يلزم أن يكون اسما لما دون ذلك ، وبه يخرج الجواب عن الفرق بين ضمير التثنية وضمير الجمع فإن ضمير "فعلا " لجمع خاص وهو الاثنان و "فعلوا" ضمير ما زاد على ذلك . 
3. إنه إذا رأى رجلين لا نسلم أنه يصح قوله ما رأيت رجالا إلا أن يريد به ما زاد على الاثنين . 
4. أما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنان(
)  ، وهو الراجح ؛ وذلك لقوة أدلتهم ، ويؤيد ذلك : فقد أفرد الإمام البخاري باب اثنان وما فوقهما جماعة ، فعن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث ( عن النبي ( قال ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيمـا ثم ليؤمكما أكبركما  )(
) . 

المطلب الثاني
بناء الأحكام من حروف المعاني

أصل بناء الحروف : 
الحروف : هي صلات بين الأسماء والأفعال ، وكلها مبنية ، ولها أقسام متعددة ، وهي من اللغة العربية المحض ، ولستُ أذكرها هنا إلاّ ما ذكره الأصوليون . 

وأقول ما قاله إمام الحرمين : ( ثمَّ لا أجد بدًّا من ذكر معاني حروفٍ كثيرة الدوران في الكتاب والسنة )(
) . 

والأصل في الحروف أنَّها وُضعت للمعاني اختصاراً من التصريح بالاسم أو الفعل الدالّ على ذلك المعنى كالهمزة فإنَّها تدلُّ على استفهام(
) . 

إنَّ الحرف لا يستقل بالمعنى ، وعليه اشكال ، فنقرر المراد أولا ، والاشارة الى الاشكال ثانيًا ، وحله ثالثًا . 

أما تقريره : أنَّ نحو " من " ، و" إلى " مشروط في وضعها ، دالة على معناها الافرادي ، وهو الابتداء والانتهاء ، وذكر متعلقاتها من دار أو سوق أو غيرهما مما يدخل فيه الحرف ، ومنه الابتداء وإليه الانتهاء  ، والإسم نحو " الابتداء " و" الانتهاء" ، والفعل نحو : " ابتدأ  " و " انتهى " غير مشروط فيه ذلك . 

أما الاشكال نحو : بعض ، وفوق وتحت ... وخلف وأمام ، مما لا يحصى ، إذ لم يجوز الواضع استعمالها إلاّ بمتعلقاتها . 

وأما الحلّ : إنَّها وإنْ لم يتفق استعمالها إلاَّ كذلك ؛ لأمر ما عَرَضَ ، فغير مشروط وضعها دالة على ذلك .

فالحرف : ما وضع باعتبار معنى عام ، وهو نوع من النسبة ، كالابتداء والانتهاء ، لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه . والنسبة لا تتعين إلاّ بالمنسوب إليه ، فالابتداء الذي للبصرة ـ مثلا ـ يتعين بالبصرة ، والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة(
) ... وهكذا

أولا : عودة الاستثناء

توطئة : 

من باب حروف المعاني حروف الاستثناء ، إذ سميت حروفا  ؛ لأن الأصل فيها كلمة "إلا " ، وهي حرف لأنها لازمة للاستثناء في اصل الوضع ، وباقي حروف الاستثناء تبع لها وهي : ( غير ، سوى  ، سواء ، لا يكون ، ليس ، خلا ، عدا ، ماخلا، ما عدا ،حاشا ) . وزاد جماعة من النحويين ، منهم أبو بكر بن السراج الحروف التالية : " لا سيما " و "بيد" بمعنى "غير" و "بله" بمعنى "دع " ، وهذه الحروف قد تكون للاستثناء وغيرة . 

والاستثناء لغة : من الثَّنْي ، ثنيت الشيء إذا صرفته ، وثني الثوب إذا كُفّ وعطف عن أطراف الأذيال والأكمام ، وهو مصدر استثنيت الذي هو إخراج الشيء مما دخل فيه غيره بـ "إلا" أو إحدى أخواتها(
) . 

وعرفه الأصوليون بما يلي :ـ 

يقول الآمدي : ( الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف "إلا" أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة )(
) .

فلفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع بقاء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص إلا أن الاستثناء متصل بالكلام والتخصيص منفصل(
) . 

وقد أجيب : وأما بيان موجبه فهو أن الاستثناء يمنع التكلم بحكمه ، أي : مع حكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعد الاستثناء وينعدم الحكم في المستثنى لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم به بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت ، فإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموجب له ، لا لأن الغاية توجب نفي الحكم فيما وراءها وعندكم موجبه امتناع الحكم في المستثنى لوجود المعارض كامتناع ثبوت حكم العام فيما خص منه لوجود المعارض صورة وهو دليل الخصوص . وأصل الخلاف في التعليق بالشرط ، فإن التعليق بالشرط عندكم لا يخرج الكلام من أن يكون إيقاعا بل يمتنع وقوعه لمانع وهو التعليق أو عدم الشرط فكذلك الاستثناء ، ولكن التعليق يخرج الكلام من أن يكون إيقاعا ويمتنع ثبوت الحكم  في المحل لعدم العلة مع صورة التكلم بها فكذا الاستثناء . 

لهذا فإنَّ الحنفية قالوا : إنَّ الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء(
) .

ونبين أدلة المتخالفين عند مناقشة قاعدة الاستثناء في النفي أم في الإثبات . 

أصل بناء القاعدة 

إن الحنفية بنوا هذه القاعدة على أساسين هما : المنطق واللغة . 

فأما المنطق :فان القاعدة الفعلية تقول : لا يجوز اجتماع سوادين أو بياضين في محل واحد ؛ لأننا لو قدرنا اجتماعهما ، وانعدم أحدهما فإنهما ينعدم احد الضدين بطريان الآخر فيغضي إلى اجتماع السوادين والبياضين في المحل الواحد ، وهذا محال ، إذ ليس البياض وعدم السواد في ذلك المحل شيئا واحدا ,فاجتماع السواد والبياض ممتنع لذاته(
)  . 

وأما اللغة :فان القاعدة اللغوية تقول :لا يجوز اجتماع عاملين في معمول واحد ما إذ لو قدرنا اجتماع ناصين لمنصوب واحد ,فلو انعدم أحدهما ، فإنما ينعدم الضد وهو الرفع والجر ، فيؤدي إلى اجتماع الرفع  والنصب في معمول واحد ، وهذه محال ايضًا(
)  . 

ومثال على ذلك : إن الحنفية لم يفرقوا بين التخصيص والاستثناء ، ولهذا أصّلوا القاعدة على مثال التخصيص التالي :ـ 

قال تعالى في شأن السرقـة : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ ( سورة المائدة )  ، فكان حكم التخصيص فيه مقصورًا على ما يليه ، فكذلك الاستثناء ؛ لأن التوبة به لا تسقط القطع ، وإنما يخرجه من أن يكون واقعًا على وجه النكال والعقوبة ، وأما القطع فهو من باب المحنة والابتلاء(
) . 

وأما الشافعية الذين أصّلوا أصلهم : أن الاستثناء يعود على الجميع ، إذ قالوا : إن الواو ناسقة عاطفة مشرَّكة ، مصيّرة جميع ما للعطف بها في حكم جملة مجموعة لا انعطاف ولا ترتيب فيها ، فإذا قال القائل : رأيت زيدًا وعمرًا ، اقتضى ذلك : اشراك المذكورين في الرؤية ، وحاصل ذلك يتضمن المصير الى جعل الجمل ، وإنْ ترتبت ذكرًا جملة واحدة ، ويقتضي ذلك استرسال الاستثناء عليها . 

مثال ذلك : قال تعالى : ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ  ( سورة النور ) .
فالشافعية صرفوا "إلا" في قوله تعالى : ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ إلى ما أمكن من الجمل المتقدمة ، ومنها قوله تعالى :   ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ ﭼ ، وأما الحنفية أعادوها إلى نبذ الفسق والتسمية به(
)  . 
آراء العلماء
رأي الحنفية : إنّ الاستثناء عائد إلى الجملة الأخيرة فقط ، يقول أبو بكر الرازي : ( إذا اتصل الاستثناء بخطاب بعضه معطوف على بعض ، فحكمه أن يعمل فيا يليه ولا يرجـع إلى ما تقدمه بالاحتمال )(
) . 

وقريب من هذا ذهب الآمدي ، إذ قال : ( كون الواو للابتداء فالاستثناء مختصًا بالجملة الأخيرة ، وإن كان للعطف أو الابتداء فالوقف )(
) . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية على رأيين : 

1. إنَّ الاستثناء عائد الى جميع الجمل قبل "إلاّ" (
) . 
2. : التوقف لحين ورود القرينة العائدة له ، إذ يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة عدو الاستثناء الى ما يليه أو الى الكل ، ولو كان حقيقة في أحد هذه المحامل دون غيره لما حسن ذلك . 

وبه قال القاضي أبو بكر ، والغزالي (
) . 
تحرير محل الخلاف : 

اتفق العلماء على أنَّ الاستثناء يعود على الجملة التي صحبتها قرينة دلّت عليها ، سواء أكان عائد إلى الجملة الاخيرة ، أو الأولى ، أو إلى جميع الجمل المتعاطفة . 

فالجملة عائدة إلى الأخيرة ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ      ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ ( سورة النساء ) 
فالقرينة هي : أنَّ تحرير الرقبة هو حق الله تعالى فلا يسقط بإسقاطهم ، فالكفارة حق الله تعالى(
).

وأما عود الجملة إلى الأولى مع وجود القرينة ، قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ    ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭼ ( سورة البقرة ).
فالقرينة الدالة على الرجوع إلى الجملة الأولى :  ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ ؛ لأن المستثنى هو من جنس المستثنى منه ، وهو الجملة الأولى ، إذ لو كان الاستثناء راجعًا إلى الجملة الأخيرة أو إلى الكل لكان المعنى على عكس المعنى المراد . 

وأما عود الاستثناء الى جميع الجمل مع القرينة ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ ( سورة المائدة ) .
فالقرينة الدالة على أن العود إلى الجميع ، هو قوله تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﭼ  ، إن التوبة تسقط حد الله تعالى ، ولا تسقط عنهم حقوق الآدميين(
) .

وأما الاستثناء الذي لم تصحبه قرينة ، وجاء متعطفًا بالواو(
) ، فهذا الذي أختلف العلماء فيه ، هل يعود الى جميع الجمل قبل "إلاّ" ، أو يعود الى الجملة الأخيرة ؟

الأدلة ومناقشتها
حجة الحنفية ومن قال بقوله : استدلوا بالآيات القرآنية الكريمة المتفق عليها في تحرير محل الخلاف والمعقول ـ ولا حاجة لذكرها هنا لعدم الإطالة ـ . 

وأما المعقول : 

1. إنَّ العموم يثبت بكل صورة بيقين ، وعود الاستثناء الى جميعها مشكوك فيه ، فلا يرفع اليقين بالشك ، إذ لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال فاحتاج بالرجوع الى ما تقدمه إلى دلالة من غيره ، إذ العموم لا يخصص بالشك والاحتمال . 

2. إنَّ الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى ، فكان ذلك مانعًا من العود إليها كالسكوت(
)  . 
فإن قيل : لما صلح رجوع الاستثناء الى جميع المذكور ، لم يجز الاقتصار به على بعض المذكور دون بعض ، كما أنَّ لفظ العموم لما صلح لجميع ما هو اسم له لم يكن البعض بأولى من البعض الآخر(
) . 

قيل له : إنَّ لفظ العموم اسم لجميع ما انطوى تحته الكل ، لا من جهة أنه صلح فحسب ، إذ لو كان الكل تتناوله من جهة أنه يصلح لوجب أن يتناول المجاز ويحمل عليه ، إذ لو علّق الحكم بشخص بعينه ، مثلاً : زيدًا ، لوجب أن يتناول المجاز كلّ من أسمه زيد ؛ لأنَّ اللفظ يصلح له ، ولوجب أن يثبت فيه شرطًا غير مذكور لا يصلح أن يذكره ، وهذا خُلْفٌ من القول(
) . 

ويقول الآمدي في الرد على ذلك : ( ولا يجب حمله على المجاز ) . (
)
3. إنَّ عود الاستثناء إلى ما قبله إنما لضرورة عدم الاستقلال ، والضرورة تندفع لعوده إلى واحدة ، وقد عاد إلى الأخيرة ، إذ هي منتفية بالاتفاق ، فلا ضرورة في العود إلى غيرها (
) ، وإنما وجب اختصاصه بما يليه لوجهين :ـ 
أ. إنَّه إذا ثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ما يليه لامتناع عوده إلى غيره بالإجماع  

ب . إنَّه قريب منه ، والقرب مرجح ، ولهذا وجب عود الضمير في قولهم : جاء زيد وعمرو أبوه منطلق ، فالضمير عائد الى "عمرو" ؛ لكونه أقرب مذكور ، فكان ما يلي الفعل من الاسمين اللّذين لا يظهر فيهما الإعراب بالفاعلية أولى . 

وقد رد : إنَّ ذلك غير مسلم ، إذ ما ذكرتموه منتقض بالشرط والصفة ، وإنْ سلمنا أنه لا ضرورة ، ولكن لِمَ قلتم بامتناع عوده الى ما تقدم وإنْ لم تكن ثمَّ ضرورة ، ولهذا فإنه لو قام دليل على إرادة عوده الى الجميع فإنه يكون عائدًا إليه إجماعًا ، إنما الخلاف في كونه حقيقة في الكلام أم لا ؟ (
) . 

حجة الشافعية ومن قال بقولهم : 

1. إنَّ الشرط إذا تعقب جملاً عاد الى جميعها ، كقوله : نسائي طوالق ، وعبيد أحرار ، فكذلك الاستثناء ، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء فيما يثبت لأحدهما يثبت للآخر(
) 
أجيب  : إنَّ هذا يختلف حكمه عندنا ، منه ما يرجع إلى ما يليه ومنه ما يرجع إلى الجميع ، إذ ليس من الاستثناء في شيء في الموضع الذي يتعلق فيه جميع المذكور بالشرط ؛ لأن الاستثناء لا يجوز أن يؤثر في الجملة حتى يجعل حكمها موقوفًا عليه ؛ وإنما يخرج منها بعض ما انتظمته بعد صحة الكلام وحصول الفراغ منه . 
وأما الشرط فإنه يؤثر في الجملة كلها حتى يتعلق حكمها به على حسب ما يتفق من وجود الشرط . ألا ترى أنه ما لم يوجد الشرط الذي علق به الحكم لم يكن للفظ حكم فلذلك جاز تعلق جميع المذكور بوجود الشرط في المواضع التي يجب ذلك منها ولم يجب مثله في الاستثناء(
) . 

وقد رد : إنَّ الفرق بين الشرط والاستثناء : إنَّ الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء(
)  . 

أجيب : إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما ، ثم إنْ كان متقدمًا فلِمَ لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها ؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر ، فكذلك الاستثناء فإنَّه مساوٍ للشرط في حال تأخره(
)  . 

2. إنَّ الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة  ، ولهذا لا فرق في اللغة بين القول : " اضرب الجماعة التي منها قتلة وسرّاق وزناة إلاّ من تاب " ، وبين من يقول : " اضرب من قتل وسرق وزنا إلاّ من تاب " ، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع(
) . 

أجيب : وهي غير صحيحة ؛ لأنه إنْ قيل : إنه لا فرق بين الجملة والجملتين في أمرٍ ما لزم أن يكون المتكثر واحدًا ، والواحد متكثرًا ، وهو محال . وإنْ قيل بالفرق : فلابدّ من جامع موجب للاشتراك في الحكم ، فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة ، ولا سبيل إليه(
) . 
3. اتفق أهل اللغة على أنَّ تكرار الاستثناء عقب كل جملة عِيُّ ولكنة ، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك ، بل كان متعينًا لازمًا فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل(
)  
أجيب : إنَّ أهل اللغة مطبقون على أنَّ تكرار الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك مستثقل ، كما لو قال : إنْ دخل الدار فاضربه إلاّ أن يتوب ، وإنْ زنا فاضربه إلاّ أن يتوب ، فلم يبق سوى تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة(
) . 
4. إنَّ الإجماع منعقد على أنّه لو قال : والله لا أكلتُ الطعام ، ولا دخلتُ الدار ، ولا كلمتُ زيدًا ، واستثنى بقوله : إن شاء الله ، أنه يعود إلى الجميع . 
أجيب : وهذه الحجة باطلة ، فإنَّ العلماء أطلقوا لفظ الاستثناء على التعليق على المشيئة فمجاز ، وليس باستثناء حقيقة ، بل ذلك شرط ، ويدل على كونه شرطًا لا استثناءً أنه يجوز دخوله على الواحد ، إذ الواحد لا يدخله الاستثناء ، وذلك كقوله : " أنتِ طالق إنْ شاء الله ، ولو قال : أنتِ طالق طلقة إلاّ طلقة لم يصح ووقع به طلقة واحدة ، إذ لا يلزم من عود الاستثناء الى الجميع أنْ كان شرطًا إلاّ بطريق القياس ، والقياس في اللغة باطل(
)
ثانيًا : حرف الواو

آراء العلماء

تحرير محل الخلاف  : 

إن " الواو " لها معانٍ متعددة عددها علماء اللغة ، ولا حاجة لنا في بحثها ؛ لأنها ليس موضوعنا ، بل نبحث ما بحثه الأصوليون من أنَّ " الواو " هل هي لمطلق الجمع ، أم للترتيب أم غير ذلك ؟ 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية على رأيين :ـ 

1. "الواو" لمطلق الجمع ، وبه قال عامة الحنفية(
) . 

2. "الواو" للمقارنة ، وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى(
) . 
رأي الشافعية : انقسم الشافعية على رأيين : 

1. إنَّ " الواو" للترتيب(
)  . 
2. إن " الواو " للعطف والاشتراك ، وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب . وبه قال إمام الحرمين الجويني(
) .

الأدلة ومناقشتها
حجة الشافعية : 

1. قال تعالى : ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ    ﮡ   ﭼ ( سورة الحج ) .
وجه الدلالة : إنَّ الركوع مقدم على السجود بلا خلاف(
) . 
أجيب من وجهين  : 

أ . إنَّ "الواو" لو كان مفيدًا للترتيب لما صحّ أن يقال : جاءني زيد وعمرو قبله ؛ ولأن "الفاء" للترتيب ، ولو كان" الواو" كذلك فإنَّه يحصل التكرار ، وهو خلاف الأصل(
) . 

ب . إنَّ الآية معارضة بقوله تعالى : ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ 
( سورة آل عمران ) .
وجه الدلالة : إذ قُدِّم السجود على الركوع ، ولو كانت الواو للترتيب لسيقت كذلك . 

2. نسب القول بالترتيب إلى الكوفيين وبعض البصريين من أهل اللغة(
) . 
أجيب : إنَّ من المعروف أنَّها لا تدل على ترتيب ولا معية ولا مشاركة ، وما ذكر مخالف لكلام سيبويه وغيره ، إذ يقول : قولك : مررت برجل وحمار ، كأنك قلت : مررت بهما . وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء، لأن يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمرو والمبدوء به في المرور عمرو، " ويجوز أن يكون زيداً " ، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة ، فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني. فإذا سمعت المتكلم يتكلم بهذا أجبته على أيها شئت؛ لأنها قد جمعت هذه الأشياء(
) . ولهذا يقول الحنفية : ( إنَّ هذا القول يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع )(
) . 

وقد رد : ولا يصح التعبير بالجمع المطلق ؛ لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء فتدخل فيه صورة واحدة ، وهي قولنا : قام زيد وعمرو ، ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالاشتراك ولا بالتقديم ولا بالتأخير ، وأما الجمع فمعناه أي جمع كان . لهذا يقول الأسنوي : ( وهذا فرق لطيف غريب لم أرَ من نبّه عليه )(
) . 

3. إنَّ العرب من عادتها أن تبدأ بالأهم فالأهم ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) رواه مسلم (
) حيث سئل عن البداية فــي قوله تعالى : ﭽ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﭼ ( سورة البقرة ) .
4. عن السائب عن عمر (  قال : ( ربما قعد على باب بن مسعود رجال من قريش فإذا فاء الفيء قال قوموا فما بقي فهو للشيطان ثم لا يمر على أحد إلا أقامه قال ثم بينا هو كذلك إذ قيل : هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر فدعاه فقال كيف قلت فقال : كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ، فقال حسبك صدقت صدقت ، لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك ) رواه البخاري(
)  . 
وجه الدلالة : يدل على إن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة(
) .
5. عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم (  : ( أن رجلا خطب عند النبي (  فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله (  : بئس الخطيب أنت قل : ومن يعص الله ورسوله) رواه مسلم(
) . 
وجه الدلالة : انه يدل على أنَّ " الواو " للترتيب ؛ إذ لو كانت للجمع لما حسن الذم(
) . 

أجيب : بأن ذلك ليس لأنها للترتيب ؛ بل لأن الأفراد بالذكر أشد في التعظيم ، ومما يدل على هذا أنه لا ترتيب بين عصيان الله وعصيان نبيه ( ، بل معصية الله تعالى هي معصية لرسوله الكريم ( لتلازمهما ، أي : الترتيب في معصية الله ورسوله لا يتصور ؛ لكونهما متلازمين(
) . 

وقد أجاب الإمام الجويني صاحب الرأي الثالث على الرأيين السابقين بقوله : 

( وقد زل الفريقان ، فأما من قال إنها للترتيب فقد احتكم في لسان العرب فإنا باضطرار نعلم من لغتها ولَسَنِها أن من قال : رأيت زيدًا وعمرُا لم يقتض ذلك تقديم رؤية زيد ، وقد يعلم الناطق والمخاطب أنَّ رؤية عمرو كانت متقدمة ويحسن نظم الكلام كذلك . 
ومن أصدق الشواهد في إبطال ادعاء الترتيب أن العرب استعملت "الواو" في باب التفاعل ، فقالت : تقاتل زيد وعمرو ولو قالت : تقاتل زيد ثم عمرو لكان خَلْفًا ـ أي رديء القول ـ 
فإن قيل : إذا قال الزوج للتي لم يدخل بها أنت طالق وطالق ، طلقت واحدة ، ولم تلحقها الثانية ، ولو كانت "الواو" تقتضي جمعًا للحقتها الثانية ، كما تطلق تطليقتين إذا قال لها : أنت طالق طلقتين ، وهذا تلبيس لا يتلقى من مثله مأخذ اللسان ، والسبب في أن الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيرا لصدر الكلام ، والكلام الأول تام فبانت به ، وإذا قال : أنت طالق طلقتين ، فالقول الأخير بعد استكمال الكلام الأول في حكم البيان له ، فكأن الكلام بآخره فهذا وجه الرد على من يرى "الواو" مرتبة . 
وأما من زعم أنها للجمع : فهو أيضا متحكم فإنَّا على قطع نعلم أن من قال : رأيت زيدًا وعمرًا لم يقتض ذلك أنه رآهما معا . فإذًا مقتضى الواو العطف والاشتراك وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب)(
) . 

(�) مالك ، للشيخ أبو زهرة : ص270 ، وأصول الفقه ، للشيخ أبو زهرة : ص152 . 


(�) ينظر : أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ، لابن هشام : 1/12 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 4/193 . 


(�) مرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص282 . 


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطبري : 3/616 ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : 5/62 . 


(�) جامع البيان ، للطبري : 3/616 . 


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : 11/268 . 


(�) مرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص126 . 


(�) وبه قال جمهور العلماء ، منهم المالكية والحنابلة والظاهرية والمعتزلة والشوكاني .  ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/435 ، والمحصول ، لابن العربي : ص77 ، القواعد والفوائد الأصولية ، للبعلي : ص238 ، والإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : 4/413 ، والمعتمد ، لابي الحسين البصري : 1/231  ، و إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص124 .


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/439 . 


(�) ينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني : ص124 . 


(�) ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : 4/192 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص123 . 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/434 ، وارشاد الفحول ، للشوكاني : ص124 . 


(�) مرآة الاصول ، لمنلا خسرو : ص281 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/424 . 


(�) مرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص281 . والإحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/243 . 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه : 1/312 ، برقم (372) ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب الاثنان جماعة . 


(�) ينظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد  ،   : 2/105-106 ، وحاشية التفتازاني على المختصر : 2/105 ، ومرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص281 . 


(�) مرآ الأصول ، لمنلا خسرو : ص282 . 


(�) مرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص282 . 


(�) شرح ابن عقيل : 2/452 ، وينظر : شرح الرضي على الكافية ،   : 1/111 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/242 . 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : 4/372 ، برقم (7960) ، كتاب معرفة الصحابة ( من كتاب الفرائض, 


(�) ينظر : مرآة الأصول ، لمنلا خسرو : ص280 . 


(�) ينظر : الإحكام في اصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/438-439 . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : 1/234 ، برقم (627) ، كتاب الجماعة والإمامة ، باب اثنان فما فوقهما جماعة . 


(�) البرهان ، للجويني : 1/179 -180 . 


(�) اللباب في علل البناء والإعراب ، للعكبري : 1/355 . 


(�) ينظر : شرح الكوب المنير ، للفتوحي : 1/226-227 . 


(�) ينظر : لسان العرب ، لابن منظور : 14/115 ، مادة (ثني) ، ولمطلع ، للبعلي : ص337 ، والمغرب ، للمطرزي : 2/442  


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : م1 ، 2/492 . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص141 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي ، للبخاري : 3/123 . 


(�) ينظر : تخريج الفروع ، للزنجاني : ص327 ، والمنطق ، لابن سينا ، ومعيار العلم في فن المنطق ، للغزالي : ص86 ، واثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص238 . 


(�) ينظر : أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ، لعبد الوهاب طويلة : ص380 وما بعدها . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/144 . 


(�) البرهان في أصول الفقه ، للجويني : 1/390 . 


(�) أصول الجصاص   : 1/142 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/506 . 


(�)  وبه قال المالكية والحنابلة  ، والظاهرية والإباضية . ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/506 ، والبرهان ، للجويني : 1/394 ، والتمهيد ، للأسنوي : ص398 ، وروضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر : 2/186 ، وتحفة المسؤول ، للرهنوي : 3/204 ، ولباب المحصول في علم الأصول ، لابن رشيق المالكي : 2/612 ، والإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : مج 1 ، 4/430 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/151 .


(�) ولهذه القاعدة آراء أخرى هي : 


إن كان الثاني منهما إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه الى قصة أخرى ، وصحّ رجوع الاستثناء إليهما ، وجب رجوعه إليهما ـ أي : الى الجميع ـ ، وإنْ كان إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه ، فإنه يرجع الى ما يليه ـ أي : الجملة الأخيرة ـ . وبه قال جماعة من المعتزلة ، منهم القاضي أبي الحسين البصري . 


إنه مشترك بين جميع الجمل ، وبه قال المرتضى من الإمامية ، وقد جمع نجم الدين الطوفي الرأي الرابع والخامس برأي واحد فقال : ( وتوقف المرتضى توقفًا اشتراكيًا ، والقاضي أبو بكر والغزالي توقفًا عارضيًا ) . ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/507 وما بعدها ، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي : 2/52  ، و شرح مختصر الروضة ، لنجم الدين الطوفي : 2/611 ، وينظر : المعتمد في أصول الفقه ، لأبي الحسين البصري : 1/246   . 





(�) ينظر : أحكام القرآن ، لابن العربي : 1/603 ، وأثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص236 . 


(�) ينظر : أحكام القرآن ، للشافعي : 1/315 . 


(�) ينظر : ، وشرح الكوكب المنير ، للفتوحي : 3/316 ، والإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم : 4/430 ، وشرح طلعت الشمس ، للسالمي : 1/151.


(�) ينظر : أصول الجصاص   : 1/142 ،  والإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/509-510 ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د. مصطفى الخن : ص238 . 


(�) ينظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/507 ، وأصول الجصاص : 1/142 . 


(�) أصول الجصاص : 1/142 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/507 . 


(�) شرح التلويح على التوضيح ، للتفتازاني : 2/60 ، والتقرير والتحبير ، لابن أمير حاج : 1/272 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/10-511 . 


(�) روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة ، مع شرحها نزهة الخاطر : 2/186 . 


(�) أصول الجصاص : 1/143 . 


(�) روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر : 2/186 -187 ، وينظر : فواتح الرحموت ، لنظام الدين الأنصاري : 1/510 وما بعدها . 


(�) ينظر : أصول الجصاص : 1/144 ، وروضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر : 2/186 -187 ، وينظر : فواتح الرحموت ، لنظام الدين الأنصاري : 1/510 وما بعدها . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/506 ، وينظر : روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة ، مع شرحها نزهة الخاطر : 2/187-188 ، وتحفة المسؤول ، للرهنوي : 3/207-208 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/507 . 


(�) روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة ، مع شرحها نزهة الخاطر : 2/187 . 


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي : مج1 ، 2/507 . 


(�) المصدر نفسه : مج1 ، 2/507 .


(�) ينظر : الوصول الى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص172 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : ص172 . 


(�) ينظر : البرهان ، للجويني : 1/181 ، وتخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص60 ،  والتمهيد ، للأسنوي : ص209-210 . 


(�) البرهان ، للجويني : 1/183 . 


(�) ينظر : التمهيد ، للأسنوي : ص209 . 


(�) الوصول الى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص172 . 


(�) التمهيد ، للأسنوي : ص210 . 


(�) الكتاب ، لسيبويه : 1/437 -438 . 


(�) الوصول الى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص172 . 


(�) التمهيد ، للأسنوي : ص210 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 2/886 ، برقم ( 1218) ، كتاب الحج ، باب حجة النبي (  


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد : ص424 ، برقم (1238) ، كتاب آداب عامة ، وأخرج اللفظ الأخير المتقي الهندي في كنز العمال : 3/1414 ، برقم (8938) ، كتاب الاخلاق ، من الشعر المحمود. وأخرج البيت الاصفهاني في الأغاني : 22/307 ، وصدره : عُميرة ودّع إن تجهَّزتَ غاديا ... كفى الشيبُ والإسلامُ للمرء ناهيا . 


(�) تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص62 . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : 2/594 ، برقم (870) ، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة . 


(�) الإبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي : 3/879 . 


(�) المصدر نفسه : 3/879 ، وينظر : نهاية السول ، للأسنوي : ص186 . 


(�) البرهان ، للجويني : 1/182-183 . 
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